كان كلامنا المتقدم في تبيان الدليل الثاني الذي دلل به الماتن على رأيه من أن الأمارات والطرق تتقدم على الأصول العملية ولكن التقدم بالجمع العرفي...
خلاصة هذا الطريق الثاني كالتالي: هو أن العمل بالأصول العملية يلغي العمل بالطرق والأمارات، إذ ما من مورد إلا ويجري فيه الأصل العملي، نعم قلنا تبقى موارد محدودة لا نتعقل أو نستهجن من الشارع أن يكون جاء بهذه الأدلة المحكمة والبراهين السديدة ليدلل على حجية الطرق والأمارات من شأن موارد محدودة، فلذلك لا يبقى إلا القول بأن العمل بالطرق والأمارات هو المتعين، والمورد الذي لا طريق إلى فهم حكمه، ولا أمارة تدلل على الحجية فيه نعمل فيه بالأصل العملي، ثم أورد حيثيتين..

الأولى: قال: هل يمكن أن يقال في بعض المواطن نقول بحجية الأصول العملية وتقدم الأصل على الأمارة؟ قال: هذا أيضا لايقال به، لماذا؟ السبب في ذلك أن الأدلة الدالة على حجية الأصول العملية والأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات لا نفهم من خلالها الترجيح في بعض الموارد دون بعضها الآخر، بمعنى أن انطباق تلك الطرق والأمارات على الموارد بالتساوي، وانطباق الأصول بالتساوي، يعني إذا كان المورد يجري فيه الاستصحاب دون وجود طريق أو أمارة قلنا به، أما إذا لو كان يجري فيه الاستصحاب مع وجود طريق وأمارة بعد ما نقول لأن الاستصحاب أدلته قوية يترجح على الأمارة أو الطريق، لا، وهكذا الحال في البراءة والاحتياط..

إن قلت: بالنسبة للموارد لا يمكن الترجيح، يعني دائما نقول بأن الجمع العرفي يقتضي أن نقول بتقدم الطرق والأمارات، هل يمكن بلحاظ الأدلة تقديم الأدلة الدالة على بعض الأصول العملية على الطرق والأمارات؟ 

قال: ولا بلحاظ الأدلة، لا بلحاظ المواطن ولا بلحاظ الأدلة..

كلامنا في هذا اليوم في الدليل نمرة ثلاثة،هذا الدليل نمرة ثلاثة نحن نسميه، ونعطيه اسما: الدليل الوجداني، وجدان..

في بعض الأحيان أنت من أول وهلة ترى أن الأمر في غاية الوضوح وإقامة الأدلة على المطلب ماذا تصير؟ فقط من باب تنبيه الغير، أما بالنسبة إليك لاتؤثر عليك شيئا لوضوح المطلب عندك وتبيانه لديك، المقام كذلك، يقول نحن عندما ننظر إلى الروايات، وننظر إلى الأصول العملية، مثالا، أو بينة من البينات، نرى أن المطلب من الوضوح بمكان، بحيث لا نرتاب شاكين، ولا نمتري مرتابين، أن التقدم في البين نعم للرواية، ولا نذهب إلى العمل بالأصل العملي، ما نذهب...

إن قلت: ما هو دليلكم على هذا، نقول: جري العلماء على هذا، العلماء بسليقتهم يعملون بالروايات، وفي مقام عملهم بالروايات لا يأتون بالأصل العملي المخالف، يعني نحن جئنا بمثال، قلنا: لم نر فقيها قال مثلا في مورد الشك بين الثلاث والأربع هذه الرواية على خلاف الأصل العملي والمفروض أن يكون هناك تعارض ونعمل بمقتضى الأصل العملي، لأن الرواية مخالفة للأصل العملي، أصلا ينظر إلى هذا، يعني السليقة، وجدان الفقهاء، ديدن المستنبطين للأحكام الشرعية على هذا المنوال، أو هذا النوال، والأهم بعد، الأهم أن هذا الديدن وهذا المسار  جاء دليل عليه، الذي مر علينا موثق مسعدة بن صدقة، اش قالت الرواية؟ هكذا قالت: "والأشياء كلها على هذا...

مضمون الرواية ما أدري إذا لم يكن النص...

حتى يتبين لك خلافه...

هكذا قالت الرواية؟

غير ذلك، أو...

شوفوا أو، نحن نبغي أو هذه من أو افتحوا قوسا...

أو تقوم به البينة" هنا هذه مربط الفرس، يعني قالت إذا قامت البينة بعد ما تجيء إلى مقام الأصول العملية، لا حيرة لديك، ولا شبهة عندك، لأن البينة نعم تستمسك بها استمساك العروة الوثقى في مقام الأصل العملي، ولا تلتفت إلى الأصل العملي، إذن هذا الدليل نمرة ثلاثة اش سيمناه؟ الدليل الوجداني.

طبعا قد واحد يقول إنه يختلف الوجدان من شخص إلى شخص، ردنا عليه ماذا؟ نقول له: هذا الوجدان من البداهة بمكان، يعني مرتكز في جبلة الفقهاء، ليس وجدان يختلف فيه، أنا أقول هذا وجداني يدلل على كذا، لا، يعني واضح من الوضوح بمكان، ولذلك الماتن يقول ما يحتاج نستقصي موارد تقدم الأمارات والطرق على الأصول العملية، لأن هذا هو ديدن الفقهاء.

انتهينا من أدلة الماتن (يحفظه الله).

الآن في بعض التنبيهات....

.....

هذا وجدانهم كذا، عرفهم كذا...
....

أحسنت، أولاً الورود والحكومة كمصطلحين متى جاءا؟ كلام الشيخ، يعني ما كان العلماء يعرفون، حتى لما جاء الميرزا حبيب الله، الشيخ الأنصاري اش قال له؟ قال له: أنت فقيه صح، بس حتى تعرف هالمصطلحين تحتاج تحضر عندي درس ستة أشهر، فإذن فهم هالمصطلحين حتى واحد من الفقهاء يجري عليهما يحتاج مبحثا، بينما لما نقول بالسليقة العرفية...

.....

هذا من باب لو كان لبان، شوف هذ التقدم واضح، إما بالمصطلح الذي جاء به الشيخ والمدارس الأصولية التي جاءت بعده، يعني  هذه المصطلحات صناعية، أو الأمر وجداني، ويقول يمكن تسند هذا الوجدان بمؤيد، بل دليل، الرواية قالت شنهو؟ (أو تقوم به البينة)، يعني خلاص إذا قامت البينة بعد ما تلتفت إلى الأصل العملي، فهذا الدليل الوجداني أنا أشوفه جدا جميل، يعني نحن ندركه بالداهة، ما نلتفت إلى إجراء الأصل العملي مع وجود الرواية، يعني كأن الأصل العملي أصلا غير ملتفتين له، وهذا مثل ما نحن نعبر، بعض الأعاظم لما سألوه عن بعض الأعاظم، قالوا له ما رأيك في وثاقة فلان، قال: لا تسألوني عن وثاقته، اسألوني، يعني بهذا المضمون، أنه وصل إلى العصمة المكتسبة أم لا، يعني صارت باصطلاحنا جبلة فيه العدالة، يحتاج إلى مؤنة مثل ما نعبر ، يحتاج إلى كلفة حتى يترك الكذب مثلا أو يترك كذا، أو أصبح  بالشكل التلقائي الطبيعي، كما ننفر نحن الآن من بعض الأشياء مثلا والعياذ بالله، مثل الزنا وشرب الخمر، هذا واضح، هذاك ينفر مثلا من الكذب ومن كذا، يعني بهذه المثابة يعني، فإذن نحن الآن نفس الشيء نريد نبين هذا، يعني...

إذا استطال الشيخ قام بنفسه 


وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا

يعني ما نحتاج إلى برهان ودليل على تقدم الطرق والأمارات، أمر وجداني..

تنبيهات

التنبيه الأول: هذا اتضح لكم، ولكن هو يريد أن يضع النقاط فيه على الحروف، يقول في هذا التنبيه نمرة واحد بناء على رأي المشهور، الشيخ والآخوند، الشيخ له أتباع في القول بالحكومة، والآخوند له أتباع في القول بالورود، بناءً على الرأيين المشهورين، إذا كان مقام من المقامات يجري فيه الأصل العملي وفيه رواية، واضح أنه لا مجال للقول بجريان الأصل العملي لأن الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم، وبناء على الورود راح يرتفع الآخوند موضوع انطباق الدليل المورود، ما له موضوع ليجري الأصل العملي، إذن بناء على الرأيين المشهورين في تقدم الطرق والأمارات أي مورد من الموارد فيه رواية أو قامت عليه بينة لانعمل بالأصل العملي، ولذلك بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، كان مثلا هذا الماء نجس، وجئت إليه لأتوضأ منه فتذكرت أنه نجس، فجاء شخص قال لقد هطلت مزنة فطهر الماء، ماذا تراني عندما أسمع هذا الكلام؟ أتبسم ضاحكا من قوله وأسبغ الوضوء مرتاحا، لماذا؟ لأنه كنت سأتيمم عندما تذكرت، ولكن عندما أخبرني الثقة ارتاح بالي وصلح كما عبر القرآن، لماذا؟ فلا معنى لإجراء الأصل العملي، أصلا ما ألتفت إليه، خلاص، حكومة أو ورود يعني لا معنى لإجراء الأصل العملي هذا واضح، لكن بناء على الرأي الذي طرحه المحكم، قلنا الأصل العملي يبقى جارٍ، وإطلاق الأصل أو عموم الأصل يشمل المورد، بس يكون الأصل العملي ـ إذا صح التعبير ـ نجمع بينه وبين كما عبر بالجمع العرفي، يعني ما نرى له فعلية، فعليته تزول، يبقى شأنا الأصل العملي، هذا واضح عندنا، واضح لدينا رأي الماتن؟ 
وحتى يقول يتضح نريد أن نعطي هذا المطلب مثالا تطبيقيا نوضح به من خلال المثال التطبيقي كيف لا نجري الأصل العملي فعلا، وإنما نعمل كما قلنا بخبر الثقة مثلا، قلنا الآن عندنا الأصل العملي، خلنا مع المثال الذي جئت به اليوم، ماء القدر، قدر عندنا كبير في مفازة، نحن طالعين للاستجمام، مجموعة من الناس ذهبنا، كما يفعل عادة الناس هكذا، ومعنا القدر والقدر مملوء ماء، واتفاقا القدر تنجس، كنت مثلا أقشر البصل أو أقطع اللحم فانجرحت يدي، فوقعت نقطة دم في هذا القدر الذي هو أقل من كر، كثير بس أقل من كر، وقلنا الآن تذكرنا، خليناه هذا القدر على حاله، وذهبنا بعيدا للتنزه في أنحاء هذه الغابة، التي بمقربة من المفازة، ترى فيه مفازات وغابات، وعندما رجعنا أخبرنا الثقة بأنه هطلت مزنة، فلم نلتفت، بل فرحنا كما عبرنا، يقول: واضح كان الأصل العملي هنا يجري، والأصل العملي يخالف ما أخبر به الثقة، ولكننا لانجري الأصل العملي فعلا، يعني ماذا يصير؟ الأصل العملي مخالف، لايجري، في بعض الأحيان يصير موافقا، يعني كان القدر طاهرا، وذهبنا إلى مفازة، فلما جئنا رأينا أن لون الماء قد تغير، فلعله حدثت غبرة، فشككنا في نجاسته، تعرفون أرض المفازة فيها التربة حمراء شبيهة بلون الدم في بعض الأراضي، والآن أصبح لون الماء فيه اصفرار، ولكن نحن نجري الأصل العملي، كان طاهرا والآن نشك في طهارته، الأصل أنه طاهر، والأزيد بعد أنه جاء ثقة وقال وهطلت مزنة، حتى لو كان قد تنجس لكن الآن قربت هذه المزنة، هطول المزنة خلى ذاك اللون قريب جدا من الماء المطلق، أزال ذيك الغبرة، بقي اشوية شوائب بسيطة جداً، فالأصل العملي يجري بطهارة القدر وأيضا خبر الثقة أخبر بأن المطر هطل، التي هي المزنة (أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم...

...

المهم واضح يقول الماتن عندما نرى الأصل العملي المتفق مع ما أخبر به الثقة، الأصل العملي يجري، لكنه مسكوت عنه بناء على رأي الماتن من التقديم للجمع العرفي إذا كان الأصل يتفق مع ما أخبر به الثقة، ما نلغي جريانه، يجري على وفقه، الثقة يقول طاهر القدر، والأصل يقول كان طاهراً، والآن طاهرا...

لكن تعال إذا كان الأصل مختلفا، نرجع إلى المثال، كان الماء نجسا، لأنه وقعت فيه قطرة دم، فجاء ثقتان، واحد يقول هطلت مزنة فطهرته، والثاني ماذا يقول؟ يقول هذه المزنة التي طهرت هذه اشتبه فيها، هذه كانت قبل وقوع الدم، فالبينتان أو الخبران تعارضا، واحد شيقول من الخبرين؟ مفاد أحد الخبرين طهارة القدر، ومفاد الخبر الثاني نجاسة القدر، نحن هنا ماذا نعمل؟ يقول: واضح أن الأصل العملي كان يتفق مع أحد الخبرين، كان القدر نجسا والآن نستصحب النجاسة، ويختلف مع أحد الخبرين الذي يقول بالطهارة، يقول هنا نعمل بمقتضى الأصل العملي، لماذا؟ لأنه عندما يتعارض الخبران ويتساقطان فيبقى الأصل العملي بلا معارض، كيف بلا معارض؟ يقول أشرح لك معنى بلا معارض، لأن هذا الخبر ما يقول أنا أريد أقول لك إنه في رتبة متأخرة على مبناه، يقول ما أقول لك على مبناك، لا أقول على مبناي إن الخبر يتأخر في رتبته عن الرواية، لا، عن خبر الثقة، أن الأصل يتأخر عن خبر الثقة، لا، هو في رتبتهما، بس قلنا الجمع عرفي، هذا على مبنى الماتن، ولكن الخبر معناه أن لا مقتضي للطهارة، أنت تجري على الأصل، الأصل كان نجسا، تقول ما فيه مقتضي ما جاءه شيء، طاهر، جاء خبر ماذا يقول؟ يقول هناك مزنة هطل ماؤها فطهرت القدر، وجاء خبر ثاني ماذا يقول؟ يقول: هذه المزنة توهم صاحبنا، كان قبل وقوع الدم في القدر، فتعارض المقتضي بالمقتضي، كلاهما مقتضي، واحد يقول مقتضي يدلل على اقتضاء النجاسة، وواحد يدلل على اقتضاء الطهارة، فيتساقطان، فيبقى اللامقتضي على حاله، فيسوغ العمل به وإن كان في رتبتهما، لكن لا يعارضهما بعد أن يتساقطا، هو يبقى على حاله، فيسوغ عندئذ العمل بالأصل العملي، واضح ماذا يقول الماتن؟ إذن نحن عندنا في هذا التنبيه بناء على الرأيين المشهورين للعلمين الشيخ الأعظم والآخوند صاحب الكفاية (قدس الله نفسيهما الزكيتين) من القول بالحكومة للشيخ والورود للآخوند لا معنى للقول بجريان الأصل العملي مخالف أو موافق في مورد وجود الرواية، لأن الحاكم واضح يتقدم على المحكوم ولا مورد، لا يلتفت للدليل المحكوم، لا شك لكثير الشك معناه شنهو؟ يعني أصلا شكه لا تلتفت إليه كلا شك، واضح هذا، وكذلك على القول بالورود، أصلا الورود اش معناه؟ معناه أصلا لا مكان لإجراء الأصل العملي ما فيه مكان له، بس بناء على رأينا نحن المحكم ماذا؟ من أن تقديم الرواية على الأصل العملي بالجمع العرفي، الأصل العملي باقٍ على حاله ما زال، بس نرى أنه الفعلية للرواية، ولذلك شوف لبقائه على حاله عندما يتعارض الدليلان، روايتان نجيء هنا يرتفع شأن الأصل العملي فيجري، وهذه ثمرة من الثمرات المهمة لمبنانا...

بناء...

هذا الكلام قابل للنقاش على كل، بس خذوه ثم علقوا عليه بما تشاءون فيما بعد...

تطبيق:

الثالث : أن النظر في مجموع أدلة حجية الطرق والأمارات وأدلة الأصول شاهد بتقديم أدلة الحجية، إما للتصريح بذلك في أدلتها ـ كموثق مسعدة بن صدقة المصرح باستثناء صورة قيام البينة من عموم قاعدة الحل وغيره  أيضا، غير هذا الموثق موجود...

 أو لأنه المتيقن من بعض مواردها، لورودها في...

كل هذه الطرق والإمارات أين واردة؟ في موارد تجري الأصول الترخيصية والإلزامية، كما بينا الآن، الرواية التي تقول يعني مضمونها مفادها (ابن على الأربع) ماذا معناها؟ يعني فيه أصل يجري...

ولا مجال لاستقصاء ذلك في المقام بعد وضوحه وقضاء المرتكزات العرفية به وجري الأصحاب عليه بمقتضى طبعهم وسليقتهم من دون تكلّف أو تعمّل، ما فيه إمعان نظر، تعمل يعني إمعان نظر، لا، بسجيتهم، يعني مثل الآن لو قلت لي أنت الآن جئت سألتني: تحب الطلبة، قلت لك: أكيد، ما يحتاج تعمم، قلت: ما الدليل، ما يحتاج أجيء لك بدليل والله لأن الطلبة يخدمون الناس، ناس أتقياء، طيبون، يريدون الخير، ما يحتاج أجيء لك بهذه الأدلة، خلاص سليقة، لا إعمال نظر ولا كلفة، بعد ما يحتاج تجشم الاستدلال.
تنبيهات

الأول : بناء على ورود أدلة الحجية على أدلة الأصول ورفعها لموضوعها حقيقة لا مجال لجريان الأصل في مورد قيام الحجة حتى لو كان موافقا لها، لعدم الموضوع للأصل مع وجود  الرواية.

وكذا بناء على الحكومة المبتنية على رفع الحجة لموضوع الأصل تعبدا أو تنزيلا، تعبدا بناء على مبنى المحقق النائيني، تنزيلا المبنى الثاني، لأنه قلنا ما قال هو تنزيل الشيخ الأعظم، قال: إلغاء شنهو؟ قال: لما تجيء الرواية، يعني ألغ الشك، لا تنزيلها لمنزلة العلم، قال إلغاء الشك، بس ممكن تقول رأي الشيخ، رأي غيره يقول بالتنزيل، فيه من أتباع الشيخ من يقول بالتنزيل، الشيخ ما قال، يعني ما شفت له كلاما يقول بالتنزيل....

حتى لو كان موافقا لعدم الموضوع لها معا، وكذا بناء على الحكومة المبتنية على رفع الحجة لموضوع الأصل تعبدا أو تنزيلا لرجوعها لبا إلى قصور موضوع الأصل عن صورة قيام الحجة، واضح الرواية، يعني أصل عملي ما يجري...

 وإن كان شاملا لها لفظا بمقتضى عموم دليل الأصل العملي.

أما بناء على ما ذكرنا نحن المحكم من وجوه الجمع العرفي فقيام الحجة إنما يمنع من جريان الأصل المخالف لها دون الموافق، أما على الوجهين الأخيرين فظاهر، الوجه الأول ماذا قلنا؟ الوجه الثاني ماذا قلنا الوجه الثاني؟ قلنا نحن مضطرين للعمل بالأخذ بالطريق والأمارة، لأنه إذا ما نأخذ ما فيه مجال للأخذ بهما، كله أكثر الموارد تجري أصول عملية، والوجه الثاني الدليل الوجداني الذي اليوم جئنا به، واضح يقول المطلب على هذين الوجهين واضح، فظاهر...
وأما على الوجه الأول، ماذا قلنا الوجه الأول؟ 

قلنا مقتضى إطلاق أدلة الأصول هو فعلية مقتضاها، هو فعلي وذاك فعلي، فأيهما نعمل؟ يقدم العمل بالطرق والأمارات، لأنه فعلي مع فعلي، ونفهم هذا يعني التقديم، قلنا لأن أوردنا إشكال ودفع للإشكال، قلنا اشلون تقول، مع أن ذيك تقول حتى تأتي مثلا، والأشياء كلها على هذا حتى تعلم، قلنا العلم يراد به العلم بالوظيفة العملية...

وأما على الأول فلأن العنوان الثانوي الاقتضائي إنما يمنع من تأثير العنوان الأولي غير الاقتضائي مع تنافي أثريهما، لا مع اتفاقهما، وإن كان الاستناد في البناء على الشيء إلى مقتضي إثباته أولى ارتكازا...

هذا واضح، دائما نحن نستند إلى المقتضي...

 من الاستناد فيه إلى مجرد عدم المقتضي لخلافه...
يعني نحن لو كان عندنا دليل على الطهارة ما نحتاج نستند إلى استصحاب الطهارة، نقول الأصل كذا...
يقول لك هذا بعد مو بس الأصل، هطلت مزنة، المطر مطهر، (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)...
   نعم، لو ابتلت الحجة الموافقة للأصل بمعارضة رواية أخرى مخالفة له لم يكن الأصل طرفا للمعارضة بل يكون مرجعا، متى؟ بعد تساقط الروايتين كما قلنا، هذا الخبر قال كذا، وذاك الخبر قال كذا...

لما هو المرتكز من أن اللامقتضي لا يكون طرفا للمصادمة مع المقتضي وإن لم يكن أثره فعليا معهما، صح نحن قلنا هو كالنائم في سبات، مثل السبات الشتوي...

 بل ينحصر التصادم بالمقتضيين، وبعد سقوط الروايتين، قال ذاك بعد وكذا،  يكون الأثر على طبق اللامقتضي، نستصحب.

وإن شئت قلت : اللامقتضي، وإن كان في الرتبة نفسها، بس أنه لا ننظر له، صح هو موجود بس مسكوت عنه...

 وإن لم يكن متأخرا رتبة عن المقتضي الموافق له، إلا أنه متأخر عن المقتضي المخالف له لمانعيته عن تأثيره...

يعني نحن قلنا هذا الأصل الآن جبنا قلنا كان هذا ماء القدر نجس، وجاء خبر يقول هطلت مزنة فطهر، وخبر ثاني يقول المزنة هذه كانت قبل النجاسة، والاستصحاب شيقول؟ نجس، تعارضت البينتان، يقول في نفس مقام الخبرين هو موجود هذا الأصل، لكن متى ساغ لنا العمل به؟ بعد تساقطهما، يعني كأنه استيقظ من نومه، من سباته، شتائه...

 ففي مرتبة تعارض المقتضيين لا يكون اللامقتضي فعلي التأثير، لصلاحية المقتضي المخالف له لمنعه، لعدم سقوطه في المرتبة المذكورة، وإنما يكون فعلي التأثير بعد سقوط المقتضيين في المرتبة الثانية للتعارض، لعدم المانع حينئذ.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

